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 تقييم جديد حول التكييفِ الفقهي لمسائل الحِيَل الشّرعيّة
وصحّةِ نسبتها إلى أئمّة الحنفيّة*
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الملخص

الحِيـَـل الشــرعية -الــي تثيــر الانتبــاه بســبب الدلالــة الســلبية الــي يحملهــا اســمها- هــي نــوع مــن المســائل 
الفقهيــة الــي كانــت محــل جــدل مــن حيــث شــرعيتها في الفترة الكلاســيكية. وقد تم تدوين هذه المســائل 
سِــين وأتباعِهــم،  الــي ارتبطــت بمذهــب الحنفيــة منــذ القــرن 2هـــ/8م في مصنفــات مختلفــة للأئمــة المُؤسِّ
والشــيباني   )798/182 )ت.  يوســف  وأبي   )767/150 )ت.  حنيفــة  أبي  مــن  إلى كل  نسِــب  حــى 
)ت. 805/189( كتــاب في الحِيـَـل. وقــد تــمّ تقييــم نســبة هــذه الكتــب تقييمًــا مختلفًــا مِــن قِبـَـل العديــد 
مــن الأشــخاص قديمًــا وحديثـًـا، وطرُحــت آراء إيجابيــة وأخــرى ســلبية فيمــا يتعلــق بنســبة هــذه الكتــب. 
وبعض الآراء الســلبية التي طرُحِت بحســن نية كانت ناجمةً مِن أفكار ســلبية حول طبيعة مســائل الحِيل 
نفسِــها. وفقًــا لنتائــج الأبحــاث الــي قمــتُ بهــا، هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن الطبيعــة الفقهيــة لمســائل الحِيـَـل 
وبيــن نســبة مســائلِ الحِيــل وكُتبُِهــا إلى أئمــة الحنفيــة. وعلــى هــذا، فمــن المهــم أن يُكشَــف عــن الطبيعــة 

سِــين. الفقهيــة للحيــل الشــرعية مــن وجهــة نظــر أئمــة الحنفيــة المؤسِّ
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في مقالــي هــذه قمــتُ أوّلً بتحديــد طبيعــة مســائل الحِيـَـل الشــرعية وتكييفهــا الفقهــي مــن خــال مثاليــن 
مشــهورين مــن أمثلــة الحِيــل المتعلقــة بإســقاط الــزكاة وحــقّ الشــفعة. ثــم قمــتُ بتقييــم نســبة هــذه المســائل 
إلى الأئمّــة الحنفيــة، وذلــك بنــاء علــى ملاحظــة لأبي بكــر الإســكاف )ت. 944/333( ‑أحــد فقهــاء 
الحنفيــة مــن أهــل بلــخ‑ حــول المصــدر الأصلــيّ لمســائل كتــاب الحِيـَـل المنســوب للشــيباني. وتقييمــي 
هــذا ركّــز علــى مســائل الحِيـَـل نفسِــها بــدلا مِــن كُتـُـب الحيــل، خلافـًـا لِمــا فعلــه العلمــاء الكلاســيكيون 
إلى  المحاولــة  هــذه  وتهــدف  الأئمّــة.  إلى  الكتــب  هــذه  نســبة  آراؤهــم في  اختلفــت  الذيــن  والمعاصــرون 
حَــلٍّ  وتقديــمِ  سِــين،  المؤسِّ الأئمــة  تصــورات  في  الشــرعية  الحيــل  لمســائل  الفقهيــة  الطبيعــة  استكشــافِ 

لمشــكلةِ نســبتها إليهــم، مــع تفســير ســبب ظهــور هــذه المســائل في المذهــب الحنفــي.

إســقاط  حيلــة  الحِيـَـل،  الشــرعية، كتــاب  الحِيـَـل  القيــاس،  الحنفــي،  المذهــب  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الــزكاة، حيلــة إســقاط حــقّ الشــفعة.

Hiyel Meselelerinin Fıkhî Niteliği ve Hanefî İmamlara Âidiyetleri Hakkında 
Yeni Bir Değerlendirme

Öz

İsminin sahip olduğu olumsuz çağrışımla dikkat çeken hiyel-i şeriyyeler, klasik dönem-
de daha çok meşruiyeti açısından tartışmalara konu olmuş bir fıkhî mesâil türüdür. 
2/8. yüzyıldan itibaren Hanefî mezhebiyle özdeşleşen bu meseleler, kurucu imamlar ve 
müntesipleri tarafından çeşitli telif faaliyetlerine konu edilmiş hatta Ebû Hanîfe, Ebû 
Yusuf ve Şeybânî’den her birine hiyel konusunda bir eser nispet edilmiştir. Bu nispetler 
gerek klasik gerekse modern dönemde birçok kişi tarafından farklı şekillerde değerlen-
dirilmiş ve eserlerin aidiyetleriyle ilgili hem olumlu hem de olumsuz kanaatler ortaya 
konmuştur. Aidiyet konusunda iyi niyetle ortaya konan olumsuz kanaatlerin bir kıs-
mı, bizzat hiyel meselelerinin mahiyeti konusunda sahip olunan benzer düşüncelerden 
kaynaklanmaktadır. Tespitlerime göre, hiyel-i şeriyyelerin fıkhî mahiyetleriyle, hiyel 
meselelerinin ve kitaplarının Hanefî imamlara aidiyeti arasında sıkı bir bağ vardır. Bu 
nedenle hiyel-i şeriyyelerin fıkhî mahiyetinin ne olduğunu Hanefi imamların perspek-
tifinden ortaya koymak önemlidir.

Makalemde öncelikle zekât ve şüfa hakkının düşürülmesiyle alakalı meşhur iki hiyel-i 
şeriyye örneği üzerinden bu tür meseler hakkında bir mahiyet belirlemesi ve fıkhî ni-
teleme yapacağım. Ardından Belhli Hanefî fakihlerden Ebû Bekr el-İskâf’ın, Şeybânî’ye 
nispet edilen hiyel kitabındaki meselelerin kaynağı hakkında yaptığı bir tespitten hare-
ketle bunların Hanefî imamlara aidiyetiyle ilgili bir değerlendirmede bulunacağım. Hi-
yel kitaplarının Hanefi imamlara nispeti hakkında farklı kanaatler ortaya koyan klasik 
ve çağdaş isimlerin aksine benim değerlendirmem hiyel meselelerini merkeze alacaktır. 
Hiyel-i şeriyyelerin kurucu imamların tasavvurlarında sahip olduğu fıkhî niteliği keşfet-
meyi ve aidiyet problemine dair bir çözüm sunmayı hedefleyen bu çaba, aynı zamanda 
bu meselelerin niçin Hanefî mezhebinde ortaya çıktığına dair bir açıklama ortaya koy-
mayı da hedeflemektedir.
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Anahtar Kelimeler: Hanefî mezhebi, Kıyâs, Hiyel-i şer‘iyye, Kitâbü’l-hiyel, Zekât hile-
si, Şüf‘a hilesi.

A New Assessment of the Jurisprudential Qualification of Legal Stratagems 
and Their Attribution to Ḥanafī Scholars

Abstract

The legal stratagems (ḥiyal sharʿiyya) have gained attention due to the negative 
connotations associated with their name, and represent a category of jurisprudential 
issues that were predominantly debated in terms of their legitimacy during the 
classical period. These issues, which became associated with the Ḥanafī madhhab 
from the 2nd/8th century onward, were the subject of various compilation efforts by 
the founding imams and their followers. In fact, books on ḥiyal have been attributed to 
each of the prominent Ḥanafī jurists, namely, Abū Ḥanīfa, Abū Yūsuf, and Shaybānī. 
The attribution of these books has been evaluated in diverse ways, both in the classical 
and modern periods, leading to a range of opinions, both positive and negative, about 
their authenticity. Some of the negative views, expressed in good faith, are rooted in 
shared misconceptions about the nature of the ḥiyal issues themselves. This study’s 
findings show there is a strong connection between the jurisprudential nature of ḥiyal 
al-sharʿiyya and the attribution of ḥiyal issues and books to the Ḥanafī imams. This 
connection underscores the importance of examining the jurisprudential nature of ḥiyal 
sharʿiyya from the perspective of the Ḥanafī imams.

In this article, I first define the nature of these issues and provide a jurisprudential 
qualification of them by examining two well-known examples of ḥiyal al-sharʿiyya related 
to the abolition of zakāt liability and the abolition of the right of pre-emption (shufʿa). 
Following this, I assess the attribution of the ḥiyal books to the Ḥanafī imams, drawing 
on the critical observation made by Abū Bakr al-Iskāf, a prominent Ḥanafī jurist from 
Balkh, regarding the sources of the ḥiyal issues in the work attributed to Shaybānī. 
Unlike previous classical and contemporary scholars who have offered divergent views 
on the attribution of these texts, our analysis will focus on the core issues of ḥiyal 
themselves. This study aims to uncover the jurisprudential nature of ḥiyal sharʿiyya as 
envisioned by the founding Ḥanafī imams and to provide a resolution to the attribution 
problem, as well as an explanation of why these issues emerged in the Ḥanafī madhhab.

Keywords: Ḥanafī school, Analogy (qiyās), Legal stratagems (ḥiyal al-sharʿiyyah), Book 
of stratagems (Kitāb al-Ḥiyal), Stratagem for the abolition of zakāt liability, Stratagem 
for the abolition of the right of pre-emption (shufʿa).

مدخل

الشــرعية  الحِيـَـل  مســائل  ارتبطــت  الميــادي  الهجري/الثامــن  الثــاني  القــرن  منــذ 
سِــين  بالمذهــب الحنفــي، فكانــت موضوعًــا لتأليفــات متعــدّدة مِــن قِبـَـل الأئمّــة المؤسِّ
الحســن  بــن  يوســف ومحمــد  مِــن أبي حنيفــة وأبي  نُســب إلى كلٍّ  وتلامذتهِــم، حــى 
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الشــيباني مصنَّــفٌ في الحِيـَـل. غيــر أنّ هــذه النِّسَــب كانــت محــلَّ نقــاشٍ مســتمرٍّ ســواء 
داخــل المذهــب الحنفــي أو خارجــه. وقــد اســتمرّ الخــاف في مســألة النســبة، الــذي 
معاصــرون  باحثــون  تبــىّ  حيــث  الحديثــة؛  العصــور  إلى  الكلاســيكي  العصــر  في  بــدأ 

سِــين. مواقــف متباينــة إزاء هــذه الكتــب ودرجــة ارتباطهــا بالأئمّــة المؤسِّ

إذ  المناقشــات؛  هــذه  قلــب  في  الشــيباني  إلى  المنســوب  الحِيـَـل  ويـعَُــدّ كتــاب 
أنّ  غيــر  لهــا.  ونافٍ  النســبة  لهــذه  مثبــتٍ  بيــن  البدايــة  منــذ  تلامذتــه  آراء  انقســمت 
إدراج هــذا الكتــاب ضمــن مختصــر الــكافي للحاكــم الشــهيد -وهــو اختصــار الأصل 
للشــيباني الــذي هــو الكتــاب الأول لكتــب ظاهــر الروايــة- قــد أضفــى علــى النقــاش 
للمســائل  المُمثِّلــة  النصــوص  مــن  يـعَُــدّ  الكتــابَ  وجعــل  جديــدًا،  بعُــدًا  الكلاســيكي 

ســة للمذهــب الحنفــي، وأدّى إلى قبــول نســبته إلى الشــيباني. المؤسِّ

في  وتبحــث  الشــرعية،  الحِيـَـل  لمســائل  الفقهيـّـة  الطبيعــةَ  المقالــة  هــذه  تتنــاول 
سِــين كأبي حنيفــة وأبي يوســف وبالأخــصّ محمــد بن  مــدى انتســابها إلى الأئمــة المؤسِّ
الحســن الشــيباني. وعلى خلاف الدراســات المعاصرة الســابقة، فإن هذه الدراســة لا 
ترُكِّــز علــى كتــب الحِيـَـل بذاتهــا؛ بــل تجعــل مســائل الحِيـَـل ذاتهــا محــورًا للبحــث. في 
هــذه المرحلــة، ســيتمّ أوّلً إثبــات أنّ مســائل الحِيـَـل هــي في الأســاس مســائل قياســيّة، 
النهايــة ســيتمّ الاســتدلال علــى صحّــةِ نســبة  الفقهيــة. وفي  ممـّـا يكشــف عــن طبيعتهــا 
خــال  مِــن  سِــين-  المُؤسِّ الأئمــة  إلى  الحيــل  كتــاب  تحتويهــا  -الــي  المســائل  هــذه 
أَشــهَر أمثلــة مســائل الحِيـَـل في المذهــب الحنفــي، وهــي حيلــة إســقاط الــزكاة وحيلــة 

ــفعة. إســقاط حق الشُّ

1. التعريــف بالحيلــة

مِــن أشــهر أســماء مســائل الحِيـَـل الشــرعية الشــائعة في المذهــب الحنفــي همــا 
في  والحيلــة  الشــهرة.  ترتيــب  علــى  المَخــارجِ(  )ج.  والمَخــرجَُ  الحِيـَـل(  )ج.  الحيلــةُ 
اللغــة الحــذق، وجــودة النظــر، والقــدرة علــى دقــة التصــرف؛ وكل مــا يتلطــف بــه لدفــع 
المكــروه أو لجلــب المحبــوب. قــال ابــن تيميــة: »ثــم غلبــت بعــرف الاســتعمال علــى 
مــا يكــون مــن الطــرق الخفيــة إلى حصــول الغــرض، وبحيــث لا يتفطــن بــه إلا بنــوع 
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مــن الــذكاء والفطنــة، فــإن كان المقصــود أمــرًا حســنًا كانــت حيلــة حســنة، وإن كان 
قبيحًــا كانــت قبيحــة«.1 وقــال العيــي: »الحيلــة: مــا ‌يتُوصَّــل ‌بــه ‌إلى ‌المقصــود ‌بطريــق 
اللغــوي في موضــع واحــد مــن القــرآن الكريــم: وقــال  ‌خفــيّ«.2 وجــاءت في معناهــا 
﴾ ]النســاء: 98/4[. وأمــا  تعــالى ﴿لَ يَســتَطِيعُونَ ‌حِيلَــةًٗ وَلَ يَهتَــدُونَ سَــبِيلًٗ
بجانبهــا،  تُذكــر  وأحيــانً  للحيلــة  مشــابِهٍ  بمعــى  تســتعمل  ‑الــي  “المَخــرجَ”  كلمــة 
مِــن كلمــي  مثــل: “الحِيـَـل والمَخــارجِ”- فمعناهــا “مــكان الخــروج”. فنــرى أنّ كًّل 
اللّتَيــن همــا  “الحِيـَـل” و“المَخــارجِ” اســتُخدِمتا بنفــس المعــى في عناويــن الإبرازَتيَــن 
مِــن أقــدم أعمــال الحِيـَـل المنســوبة إلى الشــيباني )ت. 805/189(، أعــي: النســخة 
كتــاب  بعنــوان  المُســتقِلّة  غيــر  والنســخة  الحيــل،3  في  المخــارج  بعنــوان  المُســتقِلّة 

الحيــل ضمــن كتــاب الأصل.4

)ت.  للخَصّــاف  هــو  الحيلــة  لمفهــوم  تعريــفٍ  أقــدم  إنّ  علمــي،  حــدّ  علــى 
875/261(، أحــدِ مشــايخ العــراق مــن الحنفيــة في القــرن الثالــث الهجري/التاســع 
الميــادي وأحــدِ مُؤلِّفــي الحِيـَـل. واختــار الخَصّــاف في كتابــه الشــهير في الحِيـَـل تعريفًــا 
يـرُكَِّــز فيــه علــى غايــة الحِيـَـل الفقهيـّـة؛ فالحيلــة عنــده: “شــيء يتَخلَّــص بــه الرجــلُ مِــن 

المآثـِـم والحــرام، ويَخــرجُ بــه إلى الحــال”.5

بعــد هــذا التعريــف لمعــاني الحيلــة اللغويـّـة والفقهيـّـة ســأتناول أوّلً مشــكلة نســبة 
م مقترحــي في حَــلّ هــذه المشــكلة بالاســتناد  كتــب الحِيـَـل إلى أئمّــة الحنفيــة، ثــمّ أقُــدِّ

إلى ملاحظــة توصّلــتُ إليهــا في شــأن الطبيعــة الفقهيــة لمســائل الحِيـَـل.

انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 185/11؛ قاســم القونــوي، أنيــس الفقهــاء، 114. 	1
 Saffet Köse, ابن تبمية، الفتاوى الكبرى، 106/6. انظر: الخلوفي، الحيل الفقهية، ص 15-16؛ 	2

İslâm Hukuku Açısından Kanuna Karşı Hile ve Hile-i Şer’iyye, s. 81-82.

العيــي، عمــدة القــاري، 108/24. 	3
الشــيباني، كتــاب الحيــل، لايبزيغ: 1930. 	4

الشــيباني، كتــاب الحيــل )ضمــن كتــاب الأصل( 505-404/9. 	5
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2. كتــاب الحِيـَـل ومشــكلة النســبة

في المذهب الحنفي نعلم أنه نُسِــب إلى كُلٍّ من أبي حنيفة )ت. 767/150( 
نجــد في  “الحِيـَـل”. كمــا  باســم  والشــيباني كتــاب   )798/182 يوســف )ت.  وأبي 
النصــف الثــاني مــن القــرن الثــاني الهجري/الثامــن الميــادي العديــد مــن الكوفيِّيــن قــد 
المؤلـِّـف.  الحِيـَـل غيــرِ معــروفِ  للغايــة عــن محتــوى كتــابٍ في  سَــلبٍِّ  تحدّثــوا بشــكل 
وقــد نُسِــب هــذا الكتــاب في بعــض الــروايات إلى أبي حنيفــة، إلا أنّ حمــزة البكــري 
مِــن الباحثيــن المعاصريــن نفــى صحــةَ هــذه النســبة في دراســته المُتعلِّقــة بهــذا الموضــوع 
باتبّــاع منهــج النّقــد الحديثــي. وباتبّــاع نفــس المنهــج فيهــا قــد أَثبـَـت كذلــك أنّ نســبة 
كتــاب الحيــل إلى أبي يوســف ‑الــذي بيــن أيدينــا اليــوم منســوبا إلى الشــيباني كجــزء 
مــن كتــاب الأصــل، والمنشــور مســتقًّل أيضًــا مــع اختلافــات طفيفــة بينهمــا‑ هــي غير 

صحيحــة.6

مِــن كتــاب  كجــزء  الحيــل  كتــاب  باســم  يومنــا  إلى  وصــل  لــذي  ا فالكتــاب 
منــذ  الشــيباني  إلى  الكتــاب  هــذا  ونســبة  الشــيباني،  إلى  نُسِــب كذلــك  الأصــل 
)ت.  الجزجــاني  ســليمان  أبي  قــول  علــى  خــاف؛  محــلَّ  تــزال  مــا  تلاميــذه  عهــد 
هــذا  نســبة  فــإنّ  للشــيباني-  الأصــل  رواة  أهــم  أحــد  -وهــو  ]؟[(   816 /200
)ت.  البخــاري  حفــص  أبا  أنَّ  بينمــا  صحيحــة،  غيــر  الشــيباني  إلى  الكتــاب 
النســبة  هــذه  صحــةَ  يؤكِّــد  الأصــل-  رواة  أهــم  مِــن  الآخَــر  -وهــو   )832 /217
لــذي في الأصــل عــن الشــيباني فهــو محمــد  إليه.7وأمــا اســم راوي كتــاب الحيــل ا
بــو عبــد الرحمــن محمــد بــن هــارون  بــن هــارون الأنصــاري. لعــل المقصــود بــه هــو أ
قالــه  العــراق كمــا  إلى  علميـّـة  رحلــة  لــه  لــذي  ا البخــاري  لقُهُنْــدُزِي  الأنصــاري ‌ا
الشــيباني،  تلاميــذ  بيــن  مِــن  المصــادر  تذكــره  لـَـم  نـّـه  أ إلا  ترجمتــه؛8  في  الســمعاني 

لكــيّ لــم أقــع علــى شــخص آخــر بهــذا الاســم في تلــك الفتــرة.

الخصــاف، كتــاب الحيــل، ص 4. 	6
انظــر: البكــري، توظيــف النقــد الحديثــي، ص 75-72. 	7

أبــو الليــث الســمرقندي، كتــاب النــوازل )نــور عثمانيــة 2067( 282و؛ السرخســي، المبســوط،  	8
.209/30
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يَحِلا ئلالمس يهفقلا ِفييك التلوحديد ج مييتق ّةوصحّةِ يشّرعل ال فلحنا ةأئمّ ىلسبتها إن

فقــد اختُصِــر كتــاب الحيــل الــذي يضمُّه الأصل مع الكتب الأخرى فيه من قِبَل 
الحاكــم الشــهيد في كتابــه الــكافي، وتــمّ شــرحه مــع باقــي الكتــب في شــروحه. بالإضافــة 
إلى ذلــك، فــإن كــونَ راوي كتــاب الحيــل الــوارد في الأصــل من أهــل بخارى، وتأكيدَ 
يـيَْــن  أبي حفــص الكبيــر البخــاري نســبة هــذا الكتــاب إلى الشــيباني كتلميــذٍ لــه كانا مُؤَدِّ
لقبــول نســبته إلى الشــيباني في منطقــة مــا وراء النهــر. واختصــار الحاكــم الشــهيد كتــاب 
ــا أيضًــا في ذلــك، لأنــه يعــي تصنيــف كتــابِ الحيــل  الحيــل ضمــن الــكافي يعتبــر مهمًّ

ومســائلِها ضمــنَ ظاهــر الروايــة الــي تُمثـِّـل المســائلَ الأساســيّة للمذهــب.

لكــن هنــاك روايــة عــن الشــيباني نفسِــه، منقولــة عــن طريــق مشــاهير الحنفيــة في 
عــدم صحــة نســبةِ كتــاب الحيــل إليــه، ومَــن هــو مؤلفــه الحقيقي:

]أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله:[ حدثنــا أبي ]محمــد بــن عبــد الله[ قــال: ثنــا أبي ]عبــد 
الله بــن محمــد المعــروف بابــن أبي العــوام[ قــال: ســمعت أحمــد بــن محمــد بــن ســامة 
ســماعة:  بــن  محمــد  قــال  يقــول:  عمــران  أبي  بــن  أحمــد  ســمعت  يقــول:  ]الطحــاوي[ 
ســمعتُ محمــد بــن الحســن يقــول: »هــذا الكتــاب -يعني كتــاب الحيل- ليس مِن كُتبُِنا، 
إنمــا ألُقِــي فيهــا«. قــال ابــن أبي عمــران )ت. 893/280(: »إنمــا واضعــه إســماعيل بــن 

حمــاد بــن أبي حنيفــة«.9

ويتوافــق اســم إســماعيل بــن حمــاد بــن أبي حنيفــة )ت. 212/ 827(، -وهــو 
حفيــد أبي حنيفــة- مــع مــا لاحظــه الأســتاذ حمــزة البكــري مِــن أنَّ الكتــاب ليــس مــن 
تأليــف الشــيباني، ومــا أشــار إليــه مــن خصائــص مؤلّفِــه الحقيقــي باتبّــاع طريقــة النقــد 
ــر الطبقــةِ عــن محمــد بــن الحســن  الحديثــي بقولــه: »إنمــا هــو مِــن تأليــف رجــل متأخِّ
قليــاً، شــاركه في الأخــذ عــن أبي يوســف، كمــا شــاركه في الروايــة عــن بعــض شــيوخه، 

وأخــذ عــن محمد نفســه«.10

»والمشــهور بهــذه النســبة أبــو عبــد الرحمــن محمــد ‌بــن ‌هــارون الأنصــاري ‌القهنــدزي، مــن أهــل بخــارى،  	9
كان من أهل العلم، سمع عبد اللَّ بن المبارك وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ومحمد بن مسلم 
الطائفــي وعيســى بــن موســى غنجــار، وكانــت لــه رحلــة إلى العــراق والحجــاز، روى عنــه ســعيد ابــن جنــاح 

وأســباط بن اليســع البخاريان«. انظر: الســمعاني، الأنســاب، 524/10.
ابن أبي العوام، فضائل أبي حنيفة، ص 365. انظر: البكري، توظيف النقد الحديثي، ص 94-93. 	10
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3. الطبيعــةُ الفقهيــة لمســائل الحِيـَـل وحَــلُّ مشــكلة النســبة

الغايــة  علــى  المُركِّــز  الشــرعية  للحيلــة  الخصّــاف  تعريــفَ  قبــلُ  فيمــا  وقــد ذكــرتُ 
منهــا بأنهّــا “شــيء يتَخلَّــص بــه الرجــل من المآثم والحرام، ويخرج به إلى الحلال”.11

الشــرعية  الحِيـَـل  ماهيـّـة  عــن  فكــرةً  يعطــي  المذكــور  تعريفــه  بأنّ  القــول  يمكنــي 
باعتبــار غايتهــا. ومــع ذلــك، فــإنّ أعتقــد أنّ طبيعــةَ الحِيـَـل الشــرعية وتكيِيفَهــا الفقهــي 
في المذهــب الحنفــي تبقــى علــى غموضهــا علــى الرغــم مِــن وجــود هــذا التعريــف لهــا. 
الحِيـَـل  هــي طبيعــةُ  مــا  علــى ســؤال:  التركيــز  أَودُّ  مــا،  إلى حــدٍّ  الغمــوض  هــذا  ولرفــع 
في  تعُتبــر  والــي  ســين،  المُؤسِّ الحنفيـّـة  أئمّــة  تصــوّرات  في  الفقهــي  وتكييفُهــا  الشــرعية 
عصــرنا الحاضــر كأنهّــا مســائل فقهيـّـة مختلفــة عــن المســائل الفقهيـّـة الأخــرى؟ وأثنــاء 
محاولــي عــن الإجابــة علــى هــذا الســؤال، ســأذكر وأَدرُس مثاليــن مِــن أشــهَرِ الحيــل 
الشــرعية في المذهــب، وهمــا “حيلــة إســقاط الــزكاة” و”حيلــة إســقاط حــق الشــفعة”.

عــن  الأســاس مختلفــة  ليســت في  الحِيـَـل  أنّ مســائل  تُظهــر  الــي  الــروايات  مِــن 
القيــاس  بابَ  فيهــا  الحنفيــة  أئمــة  اتبّــاع  نتيجــة  وأنهّــا  الفقهيــة،  المســائل  مِــن  غيرهــا 
بلــخ مــن  قــول أبي بكــر الإسْــكَاف )ت. 944/333( أحــد مشــايخ  ونَمَطـَـه: هــي 
الحنفيــة في القــرن الرابــع الهجري/العاشــر الميــادي: »قــال أبــو بكــر: جميــع مــا أورد 
محمــد بــن الحســن في كتــاب الحيــل كلُّــه موجــودٌ في المبســوط ]أي: الأصــل[ إلا 

مســألة واحدة...«.12

هذا التقرير الذي أخذ به أيضًا صدر الشّهيد حسام الدين )ت. 1141/536( 
ونقلــه في فتــاواه13 هــو تقريــرٌ مهِــمّ مِــن ناحيــة أنــه يظُهِــر لنــا أنّ هــذه المســائل المُلقَّبــة 
رة. فإنَّ عدم إطلاق  بالحِيـَـل مــا ذكُِــرت إلا حَــاًّ قياسِــيًّا لمشــكلة فقهيـّـة مفترضــة ومُقدَّ
الشــيباني ســواء كلمــة “الحِيلـَـة” أو مُشــتقّاتها علــى هــذه المســائل في الكتــب والأبواب 

انظــر: البكــري، توظيــف النقــد الحديثي، ص 93. 	11

الخصــاف، كتــاب الحيل، ص 4. 	12

أبــو الليــث الســمرقندي، كتــاب النــوازل، 282و؛ صــدر الشــهيد حســام الديــن، كتــاب الواقعــات، )مكتبــة  	13

بيازيد 18979( 237و؛ الكشــي، مجموع الحوادث )المكتبة الســليمانية، جورلولي 278(، 179ظ.
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ذوات الصلــة مــن كتابــه المبســوط/الأصل لــه معــى ودلالــة مــن نفــس الجهــة؛ لأنّ 
الــي وردت في نفــس كتــب  هــذه المســائل لا تختلــف عنــده عــن المســائل الأخــرى 
أوردهــا  ولذلــك  الفقهــي.  القيــاس  لنفــس  تخضــع  والــي  المبســوط/الأصل،  وأبــواب 
تحمــل  ‑لا  أخــرى  مســائل  مــع  لــه  المبســوط/الأصل  في كتابــه  جميعَهــا  الشــيباني 

طبيعةَ/ماهيـّـةَ الحيلــة‑ بــدون أيّ تفرقــة بينهمــا.

الحِيـَـل، كحِيلــة  صــور  بعــض  أنّ  إلى  المعاصريــن  الكُتـّـاب  بعــض  ذهــب  وقــد 
الــزكاة، تعُــدُّ غيــر مشــروعة، ومــن ثــمَّ زعمــوا أنّ أمثــال هذه الحِيَل لــم تُذكر في مؤلَّفات 
مِــن ذلــك، فادّعــى  أبعــد  بــل ذهــب هــو إلى  أعــام الحنفيــة كالشــيباني والخصّــاف. 
أنَّ كتــاب ســعيد بــن علــي الحنفــي الســمرقندي )عــاش في القــرن الســادس الهجــري( 
في الحِيـَـل ‑وهــو جنــة الأحــكام‑ يشــتمل علــى حِيـَـل غيــر مشــروعة لا يقبلهــا حــى 
الواقــع  أنّ  إلا  الحنفيــة.14  مذهــبَ  هــذا  يمُثـِّـل كتابـُـه  لا  ثــمّ  ومِــن  أنفســهم،  الحنفيــة 
‑كمــا ســنبيّن لاحقًــا‑ أنّ الشــيباني قــد ذكــر مســألة الحيلــة المعروفــة بحيلــة الــزكاة في 
كتابــه الأصــل نفسِــه، فضــاً عــن كتابــه في الحِيـَـل. وكذلــك فـعََــل الخصّــاف، حيــث 
تنــاول حيلــة إســقاط الــزكاة في كتــاب الحِيــل لــه، بــل أصَّــلَ مِــن خــال هــذه المســألة 
في  القضائيـّـة  الفقهيــة  أحكامهــا  حيــث  مِــن  وصحّتَهــا  الحِيـَـل  هــذه  أمثــال  مشــروعيّةَ 

المذهــب الحنفــي.15

وقبــل الشــروع في دراســة مســائل الحِيــل أودّ أوّلً تلخيــص مكانــة هــذه المســائل 
في المذهــب الحنفــي؛ لأبيـّـن أنّ هــذه التقييمــات المعاصــرة الــي اســتندت إلى بعــض 

مســائل الحِيـَـل كإســقاط الــزكاة لا تجــد لهــا أساسًــا في المذهــب.

لقــد اعتمــد فقهــاء الحنفيــة في إثبــات مشــروعيّة الحِيــل الشــرعيّة ‑أي: الحلــول 
الفقهيــة الموصوفــة بالحيلــة‑ علــى أدلــة مــن الكتــاب، والســنة، والإجمــاع، والقيــاس، 
ين والدِّيانة.  ودرســوا نتائــج هــذه الحيــل مــن جهتيــن: جهــة الشــرع والقضاء، وجهة الدِّ

ونصه: »وهذه المســألة من مســائل كتاب الحيل، وجميع مســائل الحيل يوجد في المبســوط إلا هذه«.  	14

صــدر الشــهيد حســام الديــن، كتــاب الواقعــات، )مكتبــة بيازيد 97981(، 732و.
الخلــوفي، الحيــل الفقهية، ص 29. 	15
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فذهــب أئمــة الحنفيــة عمومًــا إلى أنّ مســائل الحِيــل تعُــدّ تصرفــات نافــذة وجائــزة مــن 
حيــث النتيجــة الشــرعية/القضائيّة، بمعــى أنّ لهــا نتائــج شــرعية/قضائية معتبــرة.

اعتبــار  أيضًــا  لهــا  الشــرعي/القضائي،  نفاذهــا  الحِيــل، إلى جانــب  هــذه  أنّ  إلا 
الحِيـَـل في هــذا الجانــب؛ فقــد  بيــن جميــع مســائل  ديــيّ وديانّي، ولــم يُســوِّ الحنفيــة 
الشــرعيّة/ نتائجهــا  وإن كانــت  الدين/الديانــة  في  محظــورة  الحِيـَـل  بعــض  اعتبــروا 

تبنـّـوا في تحديــد  قــد  القضائيـّـة نافــذة؛ فلــم يُجيزوهــا ديانــة. ونجــد أنّ أئمــة الحنفيـّـة 
الضابــط لمشــروعيّة هــذه الحِيـَـل ديانــة اتّجاهيــن رئيسِــيَّين:

الاتجــاه الأول: اعتبــار ثبــوت الحــق أو الواجــب الــذي تُســقطه الحيلــة. ووفقًــا 
أو  تُســقط حقوقـًـا  الــي  الحِيـَـل  فــإنّ  يوســف،  أبــو  الإمــام  تبنـّـاه  الــذي  الاتجــاه  لهــذا 
واجبــاتٍ ثابتــةً تعُــدّ مكروهــة؛ أمــا تلــك الــي تمنــع ثبــوت الحقوق أو الواجبات التي لم 
تثبــت بعــد، فــا تعُــدّ مكروهــة. ووفــق هــذا الــرأي، فــإنّ الحِيـَـل التي تُســتخدم لإســقاط 

حــقّ الشــفعة أو الــزكاة قبــل ثبوتهــا تعُــدّ صحيحــةً وغيــرَ مكروهــة.

الاتجــاه الثــاني: النظــر إلى كــون الحيلــة تلُحِــق ضــررًا بالغيــر أم لا. ويعُبـِّـر هــذا 
أنّ  أيضًــا. ومفــادُهُ  الخصّــاف  تبنـّـاه  الشــيباني، وقــد  الاتجــاه عــن وجهــة نظــر الإمــام 
الحِيـَـل الــي تلُحِــق ضــررًا بالغيــر، كحِيـَـل إســقاط حقّ الشــفعة والزكاة تعُــدّ مكروهة رغم 
نفاذهــا الشــرعيّ/القضائيّ؛ أمّــا الحِيـَـل الــي لا تلُحِــق ضــررًا بالغيــر كحِيـَـل اليميــن والربا 

فتُعــدُّ مشــروعة مِــن جميــع الجهــات؛ قضــاءً وديانــةً.16

فيهــا  بمــا  الحِيـَـل،  أنّ مســائل  يتّفقــان في  فــإنّ أبا يوســف والشــيباني  ثــمّ،  ومــن 
حِيـَـل إســقاط حــقّ الشــفعة والــزكاة، تنُتــج نتائج شــرعيّة قضائيّة، وتعُــدُّ صحيحة ونافذة 
مــن هــذه الجهــة؛ وإنمّــا يختلفــان في حكمهــا مــن حيــث الديانــة، وبعبــارة أخــرى: في 

كونهــا مكروهــة أم لا؟

طبيعــة  ذات  فقهيـّـة  مســائل  هــي  الشــرعيّة  الحِيـَـل  أنّ  علــى  التأكيــد  هــذا  بعــد 
قياســيّة، وعلــى أنّ دعــوى عــدم مشــروعيّة الحِيـَـل قضــاءً بمــا فيهــا “حِيـَـل إســقاط حــقّ 

الخصــاف، كتــاب الحيل، 6-5. 	16
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الشــفعة والــزكاة” عنــد الأئمــة الحنفيــة دعــوى غيــر صحيحــة: يمكنــي الآن الانتقــال 
إلى دراســة حِيـَـل إســقاط الــزكاة وحــق الشــفعة.

3. 1. حِيـَـل إســقاط الزكاة

في  “الحيلــة  بـــ  المعروفــة  المســائل  يذكــر  لــم  الشــيباني  أنّ  بالذكــر  الجديــر  مِــن 
إســقاط الــزكاة” في كتــاب الحِيـَـل؛ ولكــنّ الأهــمّ منــه أنـّـه ذكــر ثثًلا مِن هــذه “الحِيَل” 
مباشــرة في كتــاب الــزكاة مــن المبســوط/الأصل لــه دون إطــاق كلمــة “الحيلــة” ومــا 

شــابهها. هــذه الحِيـَـل الثــاث وتفريعاتهــا هــي كالآتي:

الحيلــة الأولى:

]1[ قلــت: أرأيــت الرجــل يكــون لــه الإبل، فإذا خاف أن تجــب عليها الصدقة 
باعهــا قبــل ]وجــوب[ ذلــك بيــوم بغنــم أو بقــر أو دراهــم، يريــد بذلــك الفــرار من 

الصدقــة؟ قــال: ليــس عليــه صدقــة حــى يحــول عليهــا الحــول وهــي عنده.

]2[ قلــت: فــإن باع الإبــل بإبــل قبــل أن تجــب عليــه فيهــا صدقــة يريــد بذلــك 
الفــرار مــن الصدقــة؟ قــال: ليــس عليــه صدقــة حــى يحــول الحــول علــى مــا بقــي 

في يديــه، وهــذا والباب الأول ســواء.

]3[ قلــت: فــإن باعهــا ولا ينــوي الفــرار مــن الصدقــة؟ قــال: ليــس عليــه صدقــة 
حــى يحــول الحــول علــى مــا في يديه.17

الحيلــة الثانيــة:

]1[ قلــت: أرأيــت الرجــل تكــون لــه الغنــم فــإذا ‌خــاف أن تجــب فيهــا صدقــة 
باعهــا قبــل ذلــك بيــوم بإبــل أو ببقــر أو بدراهــم يريــد بذلــك الفــرار مــن الصدقــة؟ 

قــال: ليــس عليــه شــيء حــى يحــول عليــه الحول وهــي عنده.

 Yılmaz, Orta Asya Hanefî Fetva Literatürünün Gelişimi ve İcâre‑i Tavîle انظــر:  	17
(4/10-6/12. Yüzyıllar) 241-250.
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]2[ قلــت: فــإن باع ذلــك بغنــم قبــل أن تجــب عليــه صدقــة بيــوم يريــد بذلــك 
الفــرار مــن الصدقــة؟ قــال: ليــس عليــه شــيء، وهذا والباب الأول ســواء.18

الحيلــة الثالثــة:

فــإذا  الــزكاة،  الــي تجــب في مثلهــا  البقــر  لــه  ]1[ قلــت: أرأيــت الرجــل تكــون 
‌خــاف أن تجــب عليهــا صدقــة باعهــا قبــل ذلــك بيــوم بإبــل أو غنــم أو دراهــم، 
يريــد بذلــك الفــرار مــن الصدقــة؟ قــال: ليــس عليــه شــيء حــى يحــول الحــول 

عليهــا وهــي عنده.

]2[ قلــت: أرأيــت إن باع ببقــر قبــل أن تجــب عليــه الصدقــة بيــوم، يريــد بذلك 
الفــرار مــن الصدقــة؟ قــال: ليــس عليــه فيها شــيء، وهذا والباب الأول ســواء.19

وذكــرُ الشــيباني هــذه الحِيـَـل الثــاث في كتــاب الزكاة من الأصل، وإجابتـُـه عليها 
كان تمامًــا ضمــن إطــار القيــاس الــذي تخضــع لــه مســائلُ الــزكاة وبابهُــا. وعلــى هــذا 
القيــاس يجــب أن يَحُــولَ حــولٌ كامــلٌ علــى المــال حــى تجــب فيــه الــزكاة؛ فــإذا خــرج 
المال مِن ملك الشــخص قبل تمام الحول فلا تجب فيه الزكاة. بالإضافة إلى ذلك، 
فــإنّ المالــك ســواء أَخــرجََ المــال مِــن ملكــه بنيـّـة الفــرار مِــن الزكاة أو بدون تلــك النيّة: 
فنيـّـة الفــرار مــن الــزكاة لا تؤثـِّـر علــى انقضــاء “الحــول”؛ بــل بإخــراج مالــه مِــن ملكــه 
انتهــى الحــول، وســقطت عنــه زكاة تلــك الســنة. وهــذا هــو الحكــم الفقهــيّ للمســألة 

عنــد أئمــة الحنفيــة: أبي حنيفــة، وأبي يوســف، والشــيباني.

ثــم إنـّـه لا يتغيــر الحكــم أيضًــا إذا تــمّ إخــراجُ المــال مــن الملــك عــن طريــق البيــعِ 
واســتبدالهِ بمــالٍ مِــن جنســه أو مِــن غيــر جنســه؛ فينتهــي حــولُ المــال بمجــرد خروجِــه 

مِــن الملــك في مقابلــة أيّ مــالٍ، ثــم يبــدأ لهــذا المــالِ حــولٌ آخــرُ مِــن جديد.

ــرة-  وبعبــارة أخــرى، إنّ المســائلَ -الــي تســمى “حِيلـَـة” في المُصنَّفــات المتأخِّ
هــي عنــد الشــيباني نتيجــةُ القيــاس الــذي يـتُّـَبـَـع في بابِ الــزكاة ومســائلِها. ولذلــك أدرج 
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المســائل،  مــن  مــن كتابــه الأصــل كغيرهــا  الــزكاة  المســائل في كتــاب  الشــيباني هــذه 
بكلمــة  بذكرهــا  الأخــرى  المســائل  وبيــن  بينهــا  يفُــرِّق  ولـَـم  واحــد؛  لحكــم  وأخضعهــا 
“الحيلــة” ونحوهــا، ممـّـا يُشــعِر بأنهّــا غيــر مختلفــة عــن غيرهــا مــن المســائل مــن الناحية 

الفقهيــة، وإن شــئتَ قـُـلْ: “مِــن ناحيــة القيــاس الفقهــي”.

3. 2. حِيَل إســقاط حق الشــفعة

ومثــل ذلــك ينطبــق أيضًــا علــى حيلــة أخــرى مشــهورة في المذهــب الحنفي، وهي 
حيلــة “إســقاط حــقّ الشــفعة”. وقــد أورد الشــيباني في كتــاب الشــفعة مــن المبســوط/

الشــفيع  علــى  تُصعّـِـب  إحداهمــا  “حيلــة”-:  تســميتهما  -بــدون  حيلتيــن  الأصــل 
)صاحــبِ حــقِّ الشــفعة( فِعــلَ الشــراء، والثانيــة تمنــع ثبــوت حــقّ الشــفعة له أصلً. وفي 
كلتــا الحِيلَتَيــن لــم يعَتبــر الشــيباني بنيـّـةِ البائــع أو غرضِــه المتمثليــن في “تصعيــب طلــب 
حــقّ الشــفعة” أو “منــع ثبــوت هــذا الحــقّ”، بــل حَكَــمَ فيهمــا أخــذًا بالقيــاسِ الــذي 

تتبــع لــه مســائلُ كتــاب الشــفعة:

الحيلــة الأولى:

]1[ وإذا أراد الرجــل أن يشــتري دارًا بخــادم ‌فخــاف عليهــا ]مــن[ الشــفيع، وقيمــة الخادم 
ألــف درهــم فبــاع الخــادم بألفيــن مــن رب الــدار، ثــم اشــترى الــدار بالألفيــن، كان ذلــك 

جائــزًا، ولا يأخذهــا الشــفيع إلا بالألفيــن.

]2[ ولــو أعطــاه مــن ذلــك ألــف درهــم وأعطــاه أثــوابً لا تســاوي ألــف درهــم بألــف أخرى 
كان مثــل ذلــك، ولا يأخذهــا الشــفيع إلا بالألفيــن.20

الحيلــة الثانيــة:

ولــو كان لرجــل دارٌ فــأراد أن يتصــدق علــى رجــلٍ بقطعــة منهــا صغيــرة وبطريقهــا إلى باب 
الــدار ويقبــض ذلــك ويحــوز القطعــة للمتصــدق بهــا عليــه، ثــم يشــتري مــا بقــي مــن الــدار، 

لــم تكــن للشــفيع فيهــا شــفعة، فــإنَّ ذلــك جائــز.
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قْ بالقطعــة عليــه وقبضهــا بطريقهــا، ثــم اشــترى بقيــة الــدار لــم يكــن للشــفيع فيهــا  إنْ يتَصــدَّ
الــدار، والشــريك  قــد صــار ]المتصــدق عليــه بالقطعــة الصغيــرة[ شــريكًا في  شــفعة؛ لأنــه 
أحــقّ بالشــفعة مــن الجــار. ألا تــرى أنــه لــو اجتمــع شــريك وجــار يطلبــان الشــفعة قضيــت 

بهــا للشــريك.21

درهــم كان  ألفــي  المدفــوع  الــدار  ثمــن  ــا كان  لمَّ فإنـّـه  الأولى  الحيلــة  في  أمــا 
للشــفيعِ أن يشــتريها بنفــس الثمــن. بينمــا العبــد الــذي تســاوي قيمتـُـه ألــفَ درهــم قــد 
تــمَّ شــراء  ثــمَّ  الشــفيع،  علــى  الشــفعة  لتصعيــب طلــب حــقّ  بـ”ألفــي درهــم”  أوّلً  بيــع 
بيــع الخــادم ‑الــذي قيمتــه  الثمــن. هنــا، رغــم أنَّ الصفقــة الأولى )أي  الــدار بنفــس 
ألــف درهــم‑ بألفــي درهــم( إنمــا كانت لرفع ســعر الدار، لكن لـَـم يتمّ الاعتبار بذلك، 
وكان الحكــم مبنيًّــا علــى الثمــن الــذي اشــتُريِت بــه الــدارُ، وهــو ألفــا درهــم. وينطبــق 
درهــم  الألــف  عــن  درهــم كتعويــض  ألــفَ  تســاوي  لا  أثــوابٍ  بيــع  علــى  الأمــر  نفــس 
بـ”ألفــي  الــدار  المســألتين يمكــن للشــفيع شــراء  الــدار. وفي هذيــن  بيــع  المتبقيــة مــن 

درهــم” لو أراد.

أمــا في الحيلــة الثانيــة فقــد تــمَّ إزالــة هــذا الإمــكان مــن خــال هبــة جــزءٍ صغيــرٍ 
مِــن الــدار للمشــتري قبــل بيــع الــدار لــه ممــا جَعَــل المشــتري شــريكًا لــه في الــدار، وقَطَع 
جِواريِـّـة الشــفيع للــدار. وبذلــك أصبــح الشــريك الجديــد أحــقَّ بشــراء بقَِيـّـة الــدار مِــن 
الجــار. فالغــرضُ مِــن هــذه الهبــة الأولى كان منــعَ ثبــوت حــق الشــفعة للجــار. ولكــن 
بِغــضِّ النظــر عــن هــذا الغــرض والنيـّـة، اعتبُــرت نتائــجُ عقــد الهبــة صحيحــةً، وتــمّ تطبيق 
القيــاس عليهــا الجــاري في باب الشــفعة المتعلقــة بحــقّ الشــفعة للشــريك والجــار. رغــم 
أنّ الحيلــة الثانيــة ذكُــرت في كتــاب الحيــل للشــيباني22 فــإنّ حكــم هذيــن الحيلتيــن 
مبنّي على القياس، ولذلك أدرجها الشــيباني في كتاب الشــفعة من المبســوط/الأصل 

مــع مســائل أخــرى المتعلقــة بالشــفعة.
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والحكــم في كلتــا المســألتين هــو أنّ النتائــج الفقهيـّـة القضائيـّـة لهــذه التصرفــات 
أنهّــا “نافــذة”، وبالأغلــب هــذا هــو معــى “الجــواز”  تقنيــة  “جائــزة”، وبتعبيــر أكثــر 

في كلام الشــيباني في كتبــه عنــدي. ولا خــاف بيــن أئمّــة الحنفيـّـة في أنّ التصرفــات 
المذكــورة في هــذه المســائل تــؤدّي إلى ســقوط وجــوبِ الــزكاة وحــقِّ الشــفعة، ولم يُشِــر 
الشــيباني إلى أيّ خــاف في هــذا في الأصــل. وقــد طبُـِّـق هنــا مبــدأ “الحكــم علــى وفق 
إلى  تطبيقــه  أدّى  ممـّـا  حنيفــة  أبي  فقــه  مبــادئ  أهــمّ  مِــن  هــو  الــذي  القياســي”  النَّمَــط 

الإتيــان بنفــس النتيجــة عنــد جميــع أئمــة الحنفيــة.

ومِــن هنــا إنّ كــون الشــيباني لا يفصــل مــا يســمى مســائل الحِيـَـل عــن غيرهــا مــن 
المســائل الفقهيــة، وإدخالَهــا في الكتــب والأبــواب المتعلقــة بهــا علــى الســواء: يــدلّ 
علــى أنّ انطلاقــه كان مِــن نفــس المبــدأ. وبعبــارة أخــرى، فكمــا أنّ المســائل الثابتــة 
المســماة  المســائل  فكذلــك  “الاستحســان”،  مســائل  هــي  للقيــاس  مخالفــةً  بالعُــرف 
بـ”الحِيـَـل” هــي بالعكــس مســائل علــى وفــق “القيــاس”. ونظــرًا إلى أنّ بســبب كــون 
حكــم القيــاس في هــذا الموضــوع لــم يتغيــر بيــن أئمــة الحنفيــة فإنهّــم لــم يختلفــوا كذلك 

في جــواز ونفــاذ النتائــج الفقهيـّـة الدنيويـّـة والقضائيـّـة الناتجــة عــن هــذه التصرفــات.

اختــاف أئمــة الحنفيــة )أبي يوســف والشــيباني( في هــذه التصرفــات إنمّــا هــو في 
حكمهــا الُأخرَوي/الــدياني وليــس في حكمهــا الدنيوي/القضائــي. فــإنّ التصرفــات الــي 
تُســقِط الحقــوق الثابتــة تعُتبــر مكروهــة عنــد أبي يوســف، في حيــن أنّ التصرفــات الــي 
تمنــع ثبــوت الحقــوق الــي لــم تثبــت بعــدُ ليســت مكروهــة عنده. وبناءً على ذلك، فإن 
الحِيـَـل المســتخدمة لإســقاط حــقّ الشــفعة والــزكاة قبــل أن تثبــت هــي حِيـَـل صحيحــة 
تلُحِــق ضــررًا بالآخَريــن  الــي  الحيــلَ  فيَعتبــر  الشــيباني  عنــده. وأمــا  وليســت مكروهــة 
الدنيــوي/ في مســائل الشــفعة والــزكاة وغيرهِمــا مكروهــةً دينيًّــا رغــم جوازهِــا ونفاذِهــا 

والــرِّبا  باليميــن  المتعلقــة  الحِيـَـل  مثــل  ضــررًا  تســبب  لا  الــي  الحِيـَـل  بينمــا  القضائــي، 
/قضائيًّــا، ونــرى الخصــاف قــد اعتمــد في  فيعتبرهــا هــو مشــروعة تمامًــا؛ دينيًّــا ودنيوًّي

الحكــم الديــي لمســائل الحِيـَـل علــى قــول محمــد.23

الشــيباني، المخــارج في الحيــل، ص 48؛ الشــيباني، كتــاب الحيــل )ضمــن كتــاب الأصــل(، 490/9. 	23
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في  للقيــاس  خاصّــة  مكانــة  يـُـولِ  ‑الــذي  الشــافعي  الإمــام  موقــف  أنّ  ونعتقــد 
لمســائل  القياســيّة  الطبيعــة  عــن  الكشــف  في  ــا  مُهِمًّ ــرًا  مُؤشِّ يعُــدّ  الفقهــيّ‑  منهجــه 
مــن  العديــد  في  وأصحابــه  حنيفــة  أبا  انتقــد  ‑الــذي  فالشــافعي  الفقهيـّـة”.  “الحِيـَـل 
المســائل‑ شــاركهم نفــسَ الــرأي في حكــم المســألة المعروفــة بـ”حيلــة إســقاط الزكاة”. 
إذ  المســألة،  تلــك  في  الــزكاة”  “ســقوط  حكــم  حتميــة  هــو  لذلــك  الوحيــد  فالســبب 
الــزكاة. وقــد أكّــد الشــافعي علــى هــذا  هــو مــن مقتضَيــات القيــاس الســاري في باب 

الاقتضــاء القياســي بقولــه في هــذه المســألة:

وإذا كانــت لرجــل ماشــية مــن إبــل فبــادل بهــا إلى بقــر أو إبــل بصنــف من هــذا صنفًا غيره، 
أو بادل معــزى ببقــر، أو إبــاً ببقــر، أو باعهــا بمــال عــرض أو نقــد فــكل هــذا ســواء: فــإن 
كانــت مبادلتــه بهــا قبــل الحــول فــا زكاة عليــه في الأولى ولا الثانية حــى يحولَ على الثانية 
الحــولُ مِــن يــوم ملكهــا، وكذلــك إن بادل بالــي ملــك آخــر قبــل الحــول إلى ماشــية أخــرى 
لــم يكــن عليــه فيهــا زكاة، وأكــره هــذا لــه إن كان فــرارًا مــن الصدقــة، ولا يوجِــب الفــرارُ 

الصدقــةَ؛ إنمــا يوجِبهــا ‌الحــولُ والمِلكُ.24

ظهــور  ســببَ  أيضًــا  ــر  تفُسِّ الفقهيـّـة  الحِيـَـل  لمســائل  القياســيّة  الطبيعــة  هــذه  إنّ 
هــذه المســائل بشــكل مُكثّـَـف في المذهــب الحنفــي )وفي المرتبــة الثانيــة في المذهــب 
أساســيّ  بشــكل  ويعَتمــد  يقــوم  فقهــيّ  هــو مذهــب  الحنفــي  فالمذهــب  الشــافعي(.25 
وشــمولّي علــى دليــل القيــاس والنَّمَــط القياســي. ولهــذا الســبب، صــار المذهــب عرضــة 
للعديــد مِــن الانتقــادات مِــن قِبـَـل أهــل الحديــث في التاريــخ. فــإن النهج الفقهــي القائم 
علــى القيــاس ‑الــذي وضعــه أبــو حنيفــة وتابعــه أصحابــه وأتباعــه‑ هو الســبب الرئيس 

لوجــود هــذه المســائل المعروفــة بالحِيـَـل الشــرعية في هــذا المذهــب.

النتيجــة

هــذا  مــن  ليســت  الــي  المســائل  مــن  ‑كغيرهــا  الحِيلـَـة  طبيعــة  ذات  المســائل 
النــوع‑ قــد تــمّ حَلُّهــا كمــا يقتضيــه دليــل القيــاس، وفقًــا للخصائــص العامّــة للمذهــب 

 Yılmaz, Orta Asya Hanefî Fetva Literatürünün :انظر للتفصيل في الحكم الفقهي لمسائل الحيل 	24
Gelişimi ve İcâre‑i Tavîle (4/10-6/12. Yüzyıllar) 241-250.

الشــافعي، الأم، 62/2. وقد قال الشــافعي في حيلة تتعلق بإســقاط حق الشــفعة للشــريك بقول مماثل.  	25

انظــر: الجويــي، نهايــة المطلــب، 213/7.
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يَحِلا ئلالمس يهفقلا ِفييك التلوحديد ج مييتق ّةوصحّةِ يشّرعل ال فلحنا ةأئمّ ىلسبتها إن

ــاً خارجًــا عــن الفقــه وغيــرَ أخلاقــي كما هو  وأصــولِ اجتهــاده؛ وليســت بأســرها تَدخُّ
في تصــوّرات بعــض المعاصريــن. ولذلــك لــم يختلــف الأئمــة الثلاثــة في جــواز ونفــاذ 
أنّ  المســائل في  لهــذه  الديني/الُأخــرَوي  الحكــم  اختلفــوا في  وإنمّــا  المســائل؛  هــذه 
القياســية  الطبيعــة  أدّت  وقــد  مكروهــة.  غيــر  أيَّهــا  وأنّ  مكروهــة  المســائل  هــذه  أيَّ 
لهــذه المســائل بشــكل طبيعــي إلى ظهورهــا داخــل المذهــب الحنفــي، بــل وتماثلِهــا 
العلمــاء  قِبـَـل  مِــن  مــع الحنفيــة؛ كمــا كان لجمــع هــذه المســائل في أعمــال مســتقلّة 
هــذه  نســبة  في  دور كبيــر  و”المخــارج”  “الحِيـَـل”  مثــل  عناويــن  تحــت  الحنفيّيــن 

إليهــم. المســائل 

الــزكاة  إســقاط وجــوب  هــي “حِيـَـل  الشــرعية  المعروفــة بالحِيـَـل  المســائل  ومــن 
الأصــل  مــن  الشــفعة  وكتــاب  الــزكاة  في كتــاب  تضمينهــا  تــمّ  الــي  الشــفعة”  وحــقّ 
البــاب.  تُميِّزهــا عــن غيرهــا مــن المســائل في  للشــيباني دون ذكــر أيّ صفــة وعنــوان 
والواقــع أنّ جميــع مســائل كتــاب الحيــل المنســوبة إلى الشــيباني ‑باســتثناء مســألة 
وتحديــد  ملاحظــة  حســب  وذلــك  لــه،  المبســوط/الأصل  في  موجــودة  واحــدة‑ 
بلــخ.  الحنفيــة في  مشــايخ  مشــاهير  أحــد   )944/333 الإســكاف )ت.  بكــر  أبي 
الحنفيـّـة  أئمّــة  إلى  الحِيـَـل  مســائل  نســبة  بأن  القــول  يمكنــي  الملاحظــة  هــذه  فعلــى 
نســبة  صحّــة  اعتبــار  عــدم  فــإنّ  ولذلــك،  الروايــة”.  “ظاهــر  درجــة  في  صحيحــة 
أو  الحنفيـّـة  أئمّــة  إلى  الحيــل  في  المخــارج  أو  الحيــل  كتــاب  بـ الموســومة  الكتــب 
اعتبارَهــا موضــعَ خــاف يفقــد بعضًــا مِــن أهميتــه في هــذه النقطــة. ويبــدو أنَّ جمــعَ 
مــن  جِيــلٍ  بعــد  وقــع  مُســتقلّ  الحنفيــة في كتــاب  أئمــة  إلى  المنســوبة  المســائل  هــذه 
الشــيباني، وربمــا مِــن قِبـَـل إســماعيل بــن حمــاد بــن أبي حنيفــة )ت. 827/212(. 
ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يُحــدِث أيّ إشــكال في صحــة نســبة “هــذه المســائل” إلى 
أئمّــة الحنفيـّـة؛ فنســبةُ كتــاب الحيــل إلى أئمّــة الحنفيـّـة -باعتبــار جمعــه في كتــاب 
حَمــلُ  ويمكــن  الحِيـَـل صحيحــةٌ.  مســائل  نســبةَ  ولكــن  ليســت صحيحــةً،  مســتقلّ- 
الأئمّــة  إلى  لنســبته  الجوزجــاني‑  وتلميــذِه  نفسِــه،  الشــيباني  ‑مثــل  النافيــن  كلام 
وحَمــلُ كلام  “كتــابً”،  باعتبارهــا  نفوهــا  إنمــا  أنــه  علــى  الشــيباني‑  إلى  ‑خصوصًــا 

المُثبـِـت منهــم علــى أنــه إنَّمــا أثبتهــا باعتبارهــا “مســائل”.
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Extended Summary

A New Assessment of the Jurisprudential Qualification of Legal Stratagems and Their 
Attribution to Ḥanafī Scholars

From the 2nd/8th century onward, issues of legal stratagems (al-ḥiyal al-sharʿiyya) that became 
associated with the Ḥanafī school were the subject of various works authored by its founding imams 
and their followers; indeed, separate works on ḥiyal have been attributed to each of Abū Ḥanīfa, Abū 
Yūsuf, and al-Shaybānī. In the second half of this century, many scholars from Kufa mentioned an 
anonymous work on ḥiyal in their reports, and in some of these traditions, this work was attributed 
to Abū Ḥanīfa. One of the oldest surviving classical fiqh works, al-Shaybānī’s al-Aṣl, contains a main 
section (kitāb) titled Kitāb al-Ḥiyal, which has been attributed to both Abū Yūsuf and al-Shaybānī. 
However, some contemporary studies using hadith-critical methods have demonstrated that the 
ḥiyal books attributed to Abū Ḥanīfa or Abū Yūsuf cannot actually be their works.

The situation of Kitāb al-Ḥiyal, attributed to al-Shaybānī and transmitted to us as a section within 
his al-Aṣl, is more complex. One of al-Aṣl’s most important transmitters, al-Jūzjānī (d. 200/816 
[?]), claimed that the work did not belong to al-Shaybānī, whereas Abū Ḥafṣ al-Kabīr (d. 217/832), 
a jurist from Bukhara and one of al-Aṣl’s most important transmitters, affirmed this attribution. 
Again, some contemporary research, based on content analysis, has shown that a jurist of a later 
generation is more likely to have compiled this work than al-Shaybānī. This individual was probably 
Ismāʿīl b. Ḥammād b. Abū Ḥanīfa (d. 212/827), Abū Ḥanīfa’s grandson. On the other hand, since 
the ḥiyal book attributed to al-Shaybānī appears as a section within al-Aṣl, it was accepted within 
the madhhab tradition and included by al-Ḥākim al-Shahīd (ö. 334/945) in his al-Kāfī, which is an 
abridged compilation of the foundational Ḥanafī legal texts known as al-Ẓāhir al-Riwāya. In this 
way, Kitāb al-Ḥiyal became one of the texts representing the foundational legal issues of the Ḥanafī 
school and acquired doctrinal legitimacy. All of this reveals a rather complex situation regarding 
the actual authorship of the ḥiyal book.

The present study examines the legal nature of al-ḥiyal al-sharʿiyya issues and their attribution 
to the imams of the madhhab, particularly Abū Ḥanīfa, Abū Yūsuf, and especially al-Shaybānī. 
Unlike earlier contemporary studies, this research examines the question of attribution not 
through ḥiyal books themselves, but by directly focusing on ḥiyal issues. This shift in perspective 
was greatly influenced by Abū Bakr al-Iskāf’s (d. 333/944) remark demonstrating that ḥiyal issues 
are, in essence, no different from other legal issues and are the result of the qiyās-based framework 
followed in Ḥanafī legal doctrine: “All the issues mentioned by Muḥammad b. al-Ḥasan in Kitāb al-
Ḥiyal, except for one, are present in al-Mabsūṭ (i.e., al-Aṣl).” Taking al-Iskāf’s claim as its basis, this 
article attempts to explain the legal nature of ḥiyal issues and to demonstrate their attribution to 
the founding imams by analyzing the most famous examples of stratagems in the Ḥanafī school, 
namely those concerning zakāt and shufʿa.

Al-Shaybānī evaluates sales transactions carried out to avoid zakāt obligations independently of 
the person’s intent. In the examples found in the Kitāb al-Zakāt section of al-Aṣl, a person can 
avoid the zakāt obligation by selling their goods one day before the completion of a full year of 
ownership. These transactions were evaluated by the founding Ḥanafī imams not in terms of 
intention (niyya), but in terms of ḥawl—that is, whether the year had fully passed after ownership 
was established. It was stated that zakāt is not due on property that leaves one’s ownership before 
the year’s completion, and that good or bad intentions have no effect at this point. Instead of 
mentioning these issues in Kitāb al-Ḥiyal, al-Shaybānī preferred to discuss them directly under the 
zakāt section, along with other issues that do not have the character of stratagem. Similarly, in al-
Aṣl, it is seen that in issues of pre-emption (shufʿa), intent is not decisive and rulings are based on 
the formal nature of the transaction. For example, it was ruled that the shufʿa right is eliminated 
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by making the buyer a partner in advance through giving them ownership of a small part of the 
house. Al-Shaybānī states that such transactions are valid and that they invalidate the shufʿa right. 
Through expressions such as “this issue is the same as the first,” al-Shaybānī demonstrates that he 
sees no difference, in terms of legal validity and ruling, between transactions carried out with the 
intent of al-ḥiyal al-sharʿiyya and those without such intent.

Al-Shaybānī’s approach, which does not distinguish between these two types, reflects the central 
position of analogical reasoning (qiyās) within the Ḥanafī school. For all of these transactions, 
validity was gained as a direct result of the qiyās to which they were subject. On the other hand, it 
is noteworthy that imams of other schools—such as the Shāfiʿī school, which also makes extensive 
use of qiyās—reach the same conclusions as the Ḥanafīs on certain issues involving ḥiyal. For 
example, although al-Shāfiʿī disapproved of a certain transaction seen as a zakāt stratagem, he 
nonetheless accepted that its legal validity was inevitable by virtue of qiyās. This fact is another 
indication that ḥiyal issues were approached by Ḥanafī and Shāfiʿī imams through a systematic 
framework based on qiyās. The qiyās-based character of these issues is also the most important 
factor explaining why they found such prominence in these two schools. Indeed, there is a close link 
between the legal nature of al-ḥiyal al-sharʿiyya, their attribution to Ḥanafī imams, and the question 
of why they developed such issues. For this reason, it is important to understand from the Ḥanafī 
imams’ perspective that al-ḥiyal al-sharʿiyya have a qiyās-based legal nature.

Within the Ḥanafī school, there is consensus not on the religious rulings for these issues but on their 
legal rulings. The Ḥanafī imams agree that the legal consequences arising from such transactions 
are valid (nāfidh). Their debate concerns not the legitimacy of these transactions, but their moral 
dimension. According to Abū Yūsuf, transactions that prevent the birth of a not-yet-established 
right are not makrūh, but those that extinguish established rights are makrūh. For al-Shaybānī, 
transactions that do not harm others are legitimate, while those that do cause harm are makrūh. 
Considering this distinction, it will be understood that there is no contradiction between certain 
negative assessments transmitted from the founding imams about particular stratagem issues and 
the validity judgments they rendered concerning those very same cases, and that their negative 
views do not pose any problem for the attribution of ḥiyal issues and therefore ḥiyal books to them.

In conclusion, although the authorship of Kitāb al-Ḥiyal remains disputed, the attribution of the 
issues it contains to the Ḥanafī school and its founding jurists is certain. The qiyās-based nature 
of ḥiyal issues explains their legal legitimacy in the Ḥanafī doctrine. Within this framework, our 
study concludes that even if the authors of works titled Kitāb al-Ḥiyal are not the founding imams 
themselves, the issues they contain belong to the Ḥanafī imams.

Keywords: Ḥanafī school, Analogy (qiyās), Legal stratagems (ḥiyal al-sharʿiyyah), Book of 
stratagems (Kitāb al-Ḥiyal), Stratagem for the abolition of zakāt liability, Stratagem for the 
abolition of the right of pre-emption (shufʿa).
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